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 الأطراف أولًا: 
والسيدة    بن الطاهر هويدي    سامي،  حسونةمكرم بن محمد    ،رحمانيالالسادة حمادي بن عميرة    .1

الجمهورية   من  سابقون  قضاة  خليفة،  بن  الطاهر  بن  ب    التونسيةخيرة  بعد  فيما  إليهم  )يُشار 
»المدعين«( .  ويمثلهم الأستاذ إبراهيم بلغيث واتحاد المحامين الأفارقة. وقد رُفعت عريضة الدعوى  

يونيو    01بتاريخ    516الماثلة بعد إعفاء المدعين من وظائفهم كقضاة بأمر رئاسي يحمل الرقم  
الذي يستكمل  2022يونيو  01الصادر في  2022/ 35يستند على المرسوم الرئاسي رقم  2022

المتعلق بإنشاء المجلس الأعلى المؤقت   2022فبراير    12الصادر في    11/2022المرسوم رقم  
 للقضاء.  ويزعم المدعون انتهاك قرار إعفائهم لحقوق الإنسان.   

وقد    .2 عليها«(.  المدعى  »الدولة  ب  لاحقا  إليها  )يشار  التونسية  الجمهورية  ضد  الدعوى  رُفعت 
أصبحت الدولة المدعى عليها طرفا في الميثاق الإفريقي لحقوق الإنسان والشعوب )يشار إليه فيما  

اق  . كما أنّها أصبحت طرفا في البروتوكول الملحق بالميث1986أكتوبر    21يلي ب»الميثاق«( في  
المنشئ للمحكمة الإفريقية لحقوق الإنسان والشعوب )يشار إليه فيما يأتي ب »البروتوكول«(. كما 

في   الإفريقي  الاتحاد  مفوضية  رئيس  لدى  أيضا  عليها  المدعى  الدولة    2017يونيو    2أودعت 
( من البروتوكول الذي تقبل بموجبه اختصاص المحكمة  6)34الإعلان المنصوص عليه في المادة  

 تلقى الدعاوى من الأفراد والمنظمات غير الحكومية. ل

 موضوع العريضة ثانياً: 

 الوقائع  .أ
  2022فبراير    12قد صدر في    11عريضة الدعوى أن المرسوم الرئاسي رقم  يتبين من خلال   .3

وقضى بإنشاء مجلس أعلى مؤقت للقضاء يحل محل المجلس الأعلى الدائم الموجود والمنتخب، 
 كما ألغى المرسوم المذكور اختصاص التسيير الاتي للمجلس والجلسة العامة للمجالس القضائية. 

المؤرخ في   35/2022كما يتضح أن رئيس الجمهورية في الدولة المدعى عليها بإصداره للمرسوم  .4
سلطة إعفاء القضاة مما مكنه في نفس يوم إصدار   1أصبحت لديه بموجب المادة    2022يونيو    1

  34( قاضيا من بينهم  57بإعفاء سبعة وخمسين )  516المرسوم من إصدار الأمر الرئاسي رقم  
عضو في النيابة العامة مستندا على مزاعم حول ضلوعهم في الفساد المالي   23ي و قاضي عدل

القضاة   هؤلاء  ضد  جنائية  دعاوى  تحريك  تمّ  وبالتالي  القضائية  الإجراءات  وعرقلة  والأخلاقي 
 المعزولين.

قاضيا المعزولين من وظائفهم بموجب الأمر   57ويتبين أيضا أن المدعين الأربعة هم من جملة ال   .5
 الرئاسي المذكور.
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 الانتهاكات المزعومة  .ب

 يزعُم المُدعون أن الدولة المدعى عليها انتهكت حقوقهم التالية:  .6

من    25  الميثاق والمادة  ( من1)13بلادهم وفقا للمادة  الحق في المشاركة في إدارة شؤون    (1
  2022لسنة    35بإصدار المرسوم رقم    والسياسيةالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية  

في مادته الأولى المتعلقة بسلطة رئيس الجمهورية في إعفاء القضاة بما ينسف فكرة ومبدأ 
 استقلال السلطة القضائية؛  

كمؤسسة وكأفراد المحاكمة العادلة وما يقتضيه من احترام استقلالية القضاء  في  الحق     (2
ين  واحترام الضمانات القانونية للمتقاضي  الفصل بين السلطات   قضاة وضمانات العزل ومبدأ

الدولي   العهد   ( من2) 3و  14  والمادةمن الميثاق    26و  7  و1  المواد     طبقا لأحكام  والقضاة
 ؛والسياسيةالخاص بالحقوق المدنية 

من  )ج(  25و الميثاق  من    15المواد    وفقا لأحكام الوظائف العامة  د وتقلّ الحق في العمل   (3
التمييز  والمساواة وعدم    والاجتماعيةمن العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية    7والعهد  

الدولي الخاص بالحقوق المدنية    العهد   من  4و2    والمواد من الميثاق    3المادة    طبقا لأحكام
 ؛ والسياسية

  2.2  والمادة  هالمادة الأولى من الحقوق والواجبات والحريات الواردة في الميثاق وفقا لأحكام   (4
   .والسياسيةالدولي الخاص بالحقوق المدنية  من العهد 

 طلبات المدعينثالثاً: 

 يطلب المدعون من المحكمة ما يلي: . .7

 : ول اختصاصهابق (1

 استيفاء العريضة لشروط القبول؛  (2

الحكم   (3 البالنسبة للموضوع،  الدولة    35المرسوم رقم  عبر إصدارها    مدعى عليها بانتهاك 
     الانسان كالتالي:حقوق  2021لسنة 

  طبقا لأحكام في إدارة شؤون الوطن    في المشاركةلحق  الدولة المدعى عليها ل  انتهاك  .أ
الدولي الخاص بالحقوق المدنية    من العهد   25  والمادة من الميثاق والمادة    13.1المادة  

 ؛ والسياسية
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والمادة   7  وفقا لأحكام المادةالحق في المحاكمة العادلة  انتهاك الدولة المدعى عليها    .ب 
المادة    26 و  الميثاق  العهد    14من  والسياسية  من  المدنية  بالحقوق  الخاص  الدولي 

 ؛و استقلالية القضاء ات السلط فصلبانتهاك مبادئ المحاكمة العادلة ومبدأ 

  لأحكام العليا والمساواة طبقا    فلحق في العمل وتولي الوظائالدولة المدعى عليها لانتهاك   .ج
من العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية    7و 4و2  والمواد من الميثاق    15و  3المواد  

 والاجتماعية؛ 

من   1 وانتهاك المادةفي مجال حقوق الانسان  هابالتزاماتإخلال الدولة المدعى عليها    . د 
 .من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية 2.2الميثاق والمادة 

 

 الإجراءات الاستعجالية المطلوبة رابعاً: 

 طلب المدعون من المحكمة ما يلي:  .8

 . 2022المؤرخ في فاتح يونيو   35أمر الدولة المدعى عليها إيقاف العمل بالمرسوم رقم   (1

 


